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 الملخص
حكام المعالجة إطار سياسة التوسع الاقتصادي والانفتاح على المستوى العالمي، اضطرت الحاجة للعديد من الدول إلى ضرورة توحيد المفاهيم والقواعد والأ في

دعم التوافق المحاسبي لجزائر جاهدة لوالموصلة للمعلومة المالية عن طريق تكيفيها مع تلك الصادرة من طرف هيئات عالمية، من بينها المحاسبة، وهذا ما سعت إليه ا
المتضمن النظام المحاسبي  55-10على الصعيد الدولي عن طريق تبني معايير المحاسبة الدولية وصياغتها بما يتلاءم مع بيئة أعمالها بموجب صدورها للقانون رقم 

 15-51يا مع مخرجات النظام المحاسبي، وذلك عن طريق صدور القانون رقم المالي، الأمر الذي تطلب تحيين النصوص التنظيمية لمهنة المراجعة الخارجية تماش
ة للمراجعة بأسلوب شبه  يوالنصوص التشريعية المتممة له، ليتم بعد ذلك تدعيمه بمجموعة من المعايير الجزائرية للمراجعة من خلال تبني سلسلة من المعايير الدول

 مستوى تنظيم مهمة المراجعة الخارجية. كامل، الأمر الذي خلق جملة من المستجدات على
 .على إجراءات المراجعة الخارجية المعايير الجزائرية للمراجعة أثر صدوربناءا على ذلك جاءت هذه الدراسة هادفة لتحديد 

 ولية للمراجعة.؛ المعايير الجزائرية للمراجعة؛ المعايير الد15-51الجزائر؛ المراجعة الخارجية؛ القانون رقم  الكلمات المفتاحية:
 .M49؛ JEL: M42تصنيف 

ABSTRACT 

In the framework of the policy of economic expansion and openness at the world level, the need for many 

countries to the need to unify the concepts and rules which process and give access to financial information 

by adapting them with those issued by the World commission, Chiefly accounting, and this is what Algeria 

has sought struggling to support the accounting consensus at the international level through the adoption of 

international accounting standards, and their formulation in accordance with its business environment 

under the issuance of Law n° 07-11 containing the financial accounting system, which requires updating the 

regulatory texts of the external audit profession in line with the outputs of the accounting system , under The 

publishing of the law  n° 10-01 and its supplementary legislative texts, which will then be supported by a set 

of Algerian standards for auditing by adopting a series of international standards for auditing in a near-

complete manner, which led to the creation a set of novelties in the organization of the external audit 

function. 

Accordingly, this study aims at determining the impact of the issuance of the Algerian standards for 

auditing on external audit procedures. 

Keywords: Algeria; External Audit; Law n° 10-01; Algerian Standards for Auditing; International Standards 

for Auditing. 

JEL Classification: M42; M49. 
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 مقدمة

سبة نظرا لقصور الأنظمة اتعرف المعايير بالمقاييس أو الأنماط المتفق عليها من قبل هيئات مختصين في ميدان ما، يتم الاستناد إليها عند الحاجة، ففي مجال المح
 للمحاسبة نيللدولة الجزائرية وسعيا لانفتاح اقتصادي دولي الذي يستدعي توحيد القواعد والإجراءات والأنظمة للمجالات ذات الصلة، قام المجلس الوط المحاسبية

وتطبيقه بداية من  8110، ليتم صدوره سنة 8111بإنشاء مشروع نظام محاسبي مالي جديد مستمد من معايير المحاسبة الدولية نسخة  (CNC)بوزارة المالية 
نصوص تشريعية عدة إلى النظام المحاسبي المالي، والذي تلقى  5201، وبناءا على هذا تم الانتقال من المخطط الوطني للمحاسبة الصادر في سنة 8151سنة 

 مع متطلبات البيئة المحاسبية الجزائرية.   بما يتلاءمله منذ صدوره  فسرةم
المجلس الوطني مع مخرجات النظام المحاسبي، الأمر الذي أدى بتماشيا وفي هذا السياق نشأت الحاجة على ضرورة تحيين النصوص التنظيمية لمهنة المراجعة الخارجية 

المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المطبق منذ سنة  12-25محل القانون  8151سنة  15-51بإصدار القانون رقم  ةللمحاسب
ه ن، ومن ناحية أخرى تلقى هذا الأخير عدة تعديلات من خلال نصوص تشريعية مكملة له والذي لازال ساري المفعول منذ بداية تطبيقه، غير أ5225

عة جقام المجلس الوطني للمحاسبة بإصدار معايير مراجعة وطنية مستمدة من المعايير الدولية للمراجعة والموسومة بالمعايير الجزائرية للمرا 8152وبالتحديد منذ سنة 
ات بشأن خطوات مهمة المراجعة ، الأمر الذي خلق نوع من الاستحداثات سواء توضيحات أو إضاف8152والبالغ عددها ستة عشر معيار في أواخر سنة 

 الخارجية مقارنة بالنصوص التنظيمية السارية المفعول.

 إشكالية الدراسة
 بناءا على ما سبق يمكن طرح التساؤل الآتي:

 ما هو أثر صدور المعايير الجزائرية للمراجعة على مهمة المراجعة الخارجية في الجزائر؟

 التساؤلات كالآتي:على ضوء هذا التساؤل تتفرع جملة من 
 ما هو الواقع التنظيمي لمهنة المراجعة الخارجية في الجزائر؟ .5
 فيما يتمثل أسلوب تبني الجزائر للمعايير الدولية للمراجعة؟ .8
 ية المفعول؟ر ما هي القيمة المضافة الواردة في المعايير الجزائرية للمراجعة بشأن خطوات مهمة المراجعة الخارجية مقارنة بالنصوص التشريعية السا .3
 الجزائر؟ في الخارجية المراجعة مهمة على للمراجعة الجزائرية المعايير صدور أثر من والأكاديميين المهنيين موقف هو ما .1

 فرضيات الدراسة
 للإجابة على الإشكالية، تم افتراض ما يلي:

والنصوص  15-51النصوص التشريعية، ويمثل القانون رقم طرأ على تنظيم مهنة المراجعة الخارجية في الجزائر عدة تعديلات بموجب سلسلة من  .5
 الملحقة به الإطار التنظيمي للمهنة الساري المفعول؛

 تبنت الجزائر جزء من المعايير الدولية للمراجعة بأسلوب شبه كامل؛ .8
 وتوسيع شرح خلال من لدولية،ا المتطلبات مع يتماشى بما تكييفها ومحاولة المفعول السارية التنظيمية للنصوص تدعيم للمراجعة الجزائرية المعايير ثلتم .3

 ؛إضافية بأحكام وتزويدها محتواها
  .الخارجية المراجعة منهجية على إيجابي بشكل للمراجعة الجزائرية المعايير أثرت .1

 أهمية وأهداف الدراسة
ذه الأخيرة، وبناءا مختلفة، حيث تعد الجزائر إحدى هذه الدول بموجب بداية تبنيها لهعرفت المعايير الدولية للمراجعة انتشارا واسعا عبر أنحاء العالم وبأساليب تبني 

اسة ساعية إلى تحديد الدر على هذا أصبحت المعايير الجزائرية للمراجعة موضوع الساعة نظرا للاهتمام المتزايد لها من قبل المهنيين والأكاديميين، لذا جاءت هذه 
 .، وكذا أثرها على الواقع العملير هذه الأخيرة بالنظر إلى مجمل النصوص التنظيمية السارية المفعولالأثر التنظيمي الناتج عن صدو 

 منهج الدراسة
 قصد تحقيق الأهداف المرجوة وبغية الإلمام بمختلف جوانب الدراسة والإجابة عن الإشكالية المطروحة، فلقد تم استخدام المنهج الوصفي.

 هيكل الدراسة
 محاور كالآتي: أربعةالإشكالية المطروحة، تم تقسيم الدراسة إلى للإجابة على 
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 ؛البيئة التنظيمية للمراجعة الخارجية في الجزائر -5
 ؛أسلوب تبني المعايير الدولية للمراجعة في الجزائر -8
 ؛مهمة المراجعة الخارجية على ضوء المعايير الجزائرية للمراجعة -3
 والأكاديميين.دراسة حالة عينة من المهنيين  -1

 البيئة التنظيمية للمراجعة الخارجية في الجزائر .1
ة ما قبل الاستقلال إلى يومنا سيتم من خلال هذا المحور عرض بإيجاز لمختلف النصوص التشريعية المتعلقة بتنظيم مهنة المراجعة الخارجية في البيئة الجزائرية في الفتر 

 ا إلى ثلاثة مراحل أساسية. ههذا، والتي تم تقسيم
 1991التطور التنظيمي للمراجعة الخارجية في الجزائر ما قبل الاستقلال إلى سنة  .1.1

، حيث 5221اية سنة غكان تطور تنظيم المهنة خلال هذه الفترة يسير بوتيرة بطيئة نظرا لمجمل قوانين المستعمر الفرنسي السائدة آنذاك والتي امتد تطبيقها ل
رجية، اهذه الفترة صدور أول مخطط محاسبي جزائري وذلك بعد ثلاثة عشر سنة من الاستقلال، الأمر الذي أثر بدوره على مدخلات مهمة المراجعة الخشهدت 

ة أو شبه عمومية، موميوالتي كانت تتولاها هيئات عمومية أو موظفي من هذه الأخيرة ذوي الكفاءة، كما أن الممارسة المهنية تم تطبيقها إلا على المؤسسات الع
 ويمكن تلخيص ذلك من خلال الجدول التالي:

 1991: التطور التنظيمي للمراجعة الخارجية في الجزائر ما قبل الاستقلال إلى سنة 11الجدول رقم 
 ما ميز الفترة المرجع الفترة
قبل 

 الاستقلال
 المهنة خاضعة لقواعد المستعمر الفرنسي. -

غداة 
 الاستقلال

 .5221تمديد مفعول التشريع الفرنسي النافذ إلى غاية سنة  .510-28 رقم القانون

 عملية مراقبة حسابات المؤسسة تتولاها سلطة الوصاية. .501-21 رقم المرسوم 5221

5222 
متضمن لقانون  510-22أمر رقم 
 .32، المادة 5201 سنة المالية

ئة عمومية والشركات التي تحوز الدولة أو هيضرورة تعيين مندوبي الحسابات في الشركات الوطنية 
 حصة في رأسمالها والمؤسسات الوطنية العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري.

 تحديد واجبات ومهمات مندوبي الحسابات للمؤسسات الوطنية العمومية أو شبه العمومية. .503-01 رقم المرسوم 5201
 المحاسب والخبير المحاسب، وتشكيل المجلس الأعلى للمحاسبة.تنظيم مهنة  .28-05 رقم الأمر 5205
 صدور شروط وكيفيات جديدة خاصة بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين. .21-08 رقم رسومالم 5208
 .PCNصدور المخطط الوطني للمحاسبة  .31-01أمر  5201
 المحاسبة.ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس  .11-21 رقم قانونال 5221

تضمن لقانون الم 85-21 رقم قانونال 5221
 .522المادة  ،5221 سنة المالية

تعيين مندوبين للحسابات لدى المؤسسات التابعة للقطاع العام، وكذا لدى الشركات التي تملك 
 الدولة أو هيئة عمومية حصة من أموالها.

 بالمراجعة الداخلية في المؤسسات العمومية الاقتصادية. تعيين هياكل خاصة .15-22 رقم قانونال 5222
 ، الساعة العاشرة مساءا.80/11/2815، تاريخ الإطلاع عليه www.joradp.dzبالاعتماد على:  ينمن إعداد الباحث المصدر:

 
 1119 – 1991 خلال الفترة: التطور التنظيمي للمراجعة الخارجية في الجزائر .1.1

الذي تم من خلاله إعادة تنظيم المهنة من حيث تحديد شروط وكيفيات الممارسة، كما تم إحداث هيئات  12-25أهم ما ميز هذه الفترة هو صدور القانون رقم 
 عمومية مشرفة على المهنة، ويمكن تلخيص ذلك من خلال الجدول التالي:

 
 

 1119 - 1991التنظيمي للمراجعة الخارجية في الجزائر خلال الفترة: : التطور 11الجدول رقم 

http://www.joradp.dz/
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 ما ميز الفترة المرجع الفترة

 .12-25 رقم القانون 5225
إعادة تنظيم المهنة من حيث تحديد شروط وكيفيات ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ 

 الحسابات والمحاسب المعتمد.
 تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين. .81-28 رقم المرسوم التنفيذي 5228

5221 
 ؛5223أكتوبر  2قرار مؤرخ في  -
 .SPM/21/513مقرر رقم  -

 تحديد نظام الأجور الذي يطبق على المندوبين للحسابات؛ -
توصيات صادرة من طرف ( 2تحديد الاجتهادات المهنية لمحافظ الحسابات ضمن ستة ) -
 الاقتصاد. زيرو 

 تحديد نظام الأجور الذي يطبق على محافظي الحسابات. .5221نوفمبر  0قرار مؤرخ في  5221

5222 

 ؛532-22المرسوم التنفيذي رقم  -
 ؛352-22المرسوم التنفيذي رقم  -
 .135-22المرسوم التنفيذي رقم  -

 المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد؛صدور قانون أخلاقيات مهنة الخبير  -
 إحداث المجلس الوطني للمحاسبة، الموضوع تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية؛ -
تحديد كيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي  -

ات العمومية ذ والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين
 الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة.

5220 

 ؛110-20مرسوم تنفيذي رقم  -
 

 .112-20مرسوم تنفيذي رقم  -

المتعلق بمهنة الخبير المحاسب  12-25من القانون رقم  55تحديد كيفيات تطبيق المادة  -
 ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد؛

المحدد لتشكيل مجلس النقابة الوطنية  81-28المرسوم التنفيذي رقم  تعديل وتتميم -
 للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.

تحديد كيفيات نشر مقاييس تقدير الإجازات والشهادات التي تخول الحق في ممارسة مهنة  .5222مارس  82قرار مؤرخ في  5222
 سابات والمحاسب المعتمد.الخبير المحاسب ومحافظ الح

الموافقة على الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية التي تخول الحق في ممارسة مهنة  .5222مارس  81مقرر مؤرخ في  5222
 الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.

 ؛181-15مرسوم تنفيذي رقم  - 8115
 .185-15مرسوم تنفيذي رقم  -

 صدور القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة؛ -
 المعدل والمتمم.  81-28تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم  -

8111 
قانون المالية لالمتضمن  11-11الأمر رقم 

 .8111 سنة التكميلي
 8112إلزام الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة ابتداء من السنة المالية 

 تعيين محافظ حسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات مالية. 

8112 

 ؛8112ماي  53مقرر مؤرخ في  -
 
 

 .311-12مرسوم تنفيذي رقم  -

فقة على الإجازات ، والمتضمن الموا5222مارس  81تعديل وتتميم المقرر المؤرخ في  -
والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية التي تخول في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ 

 الحسابات والمحاسب المعتمد؛
 تحديد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة. -

 والمتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات. 5221نوفمبر  0المؤرخ في تعديل وتتميم القرار  .8112ديسمبر  2قرار مؤرخ في  8110

 ، الساعة التاسعة صباحا.82/11/8152، تاريخ الإطلاع عليه www.joradp.dzبالاعتماد على:  ينمن إعداد الباحث المصدر:

 إلى يومنا هذا 1111من سنة  الجزائرالتطور التنظيمي للمراجعة الخارجية في  .1.1
ضرورة إعادة تنظيم مهنة  8151شهدت هذه المرحلة إصلاحات عميقة على مستوى تنظيم المهنة، حيث نتج عن بداية تطبيق النظام المحاسبي المالي في سنة 

رة والمتممة له، بالإضافة وسلسلة من النصوص التشريعية المفس 15-51المراجعة بما يتوافق مع مخرجات النظام المحاسبي، وفي هذا السياق تم صدور القانون رقم 
 للشروع في تبني المعايير الدولية للمراجعة عن طريق إصدار معايير وطنية، ويمكن تلخيص ذلك من خلال ما يلي: 

 
 

http://www.joradp.dz/
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 إلى يومنا هذا 1111 من سنة: التطور التنظيمي للمراجعة الخارجية في الجزائر 11الجدول رقم 
 ما ميز الفترة المرجع الفترة

 .15-51رقم  القانون 8151
إعادة تنظيم من جديد مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد من حيث 

شروط وكيفيات الممارسة، وذلك نتيجة للتغيير الجذري على مستوى تنظيم مهنة المحاسبة، بفعل 
 بداية تطبيق النظام المحاسبي المالي.

8155 

، 81-55المراسيم التنفيذية رقم:  -
55-81 ،55-82 ،55-80 ،
55-82 ،55-82 ،55-31 ،

 ؛55-38، 55-35
 ؛08-55 رقم المرسوم التنفيذي -

 
 ؛03-55 رقم المرسوم التنفيذي -
 ؛01-55 رقم المرسوم التنفيذي -

 
 ؛818-55 رقم المرسوم التنفيذي -
 .323-55 رقم المرسوم التنفيذي -

تمثلة في نية للفصل بين المهن الثلاث، والمتشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وثلاث مجالس وط -
المصف الوطني للخبراء المحاسبين، الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين 

المعتمدين، بالإضافة لتحديد شروط وكيفيات جديدة قصد الحصول على الاعتماد لممارسة المهن 
 أيضا كيفيات تعيين محافظ الحسابات؛ الثلاث والمعايير الخاصة بكل مكتب محاسبة،

تحديد الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم  -
 المتخصص لمهنة المحاسب؛

 تحديد كيفيات ممارسة المهمة التضامنية لمحافظة الحسابات؛ -
شهادة الخبير  للحصول علىتحديد شروط وكيفيات تنظيم الامتحان النهائي، بصفة انتقالية،  -

 المحاسب؛
 تحديد معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وآجال إرسالها؛ -
 تحديد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر المتربصين. -

 إنشاء معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب. - 822-58 رقم المرسوم التنفيذي - 8158

8153 

 ؛51-53 رقم التنفيذيالمرسوم  -
 

 ؛505-53 رقم المرسوم التنفيذي -
 .8153مارس  82قرار مؤرخ في  -

تحديد درجة الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  -
 المعتمد خلال ممارسة وظيفتهم، وكذا العقوبات التي تقابلها؛

 ؛01-55رقم  تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي -
تحديد شروط المساحة والمرافق الصحية والتجهيزات التي يجب توفرها في المحل المهني للخبير  -

 المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.

8151 
 ؛8153جوان  81قرار مؤرخ في  -
 .8151جانفي  58قرار مؤرخ في  -

 تحديد محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات ؛ -
 تحديد كيفيات تسليم تقارير محافظ الحسابات. -

8152 

فيفري  1مؤرخ في  8مقرر رقم  -
 ؛عن وزارة المالية 8152

 51مؤرخ في  511مقرر رقم  -
 .عن وزارة المالية 8150مارس 

 ؛121و 121، 111، 851صدور أربعة معايير جزائرية للمراجعة:  -
 
 .011و 151، 111، 311صدور أربعة معايير جزائرية للمراجعة:  -

8150 

مارس  51مؤرخ في  83مقرر رقم  -
 ؛عن وزارة المالية 8150

ثلاثة قرارات وزارية مشتركة مؤرخة  -
 .8150مارس  0في 

 ؛281و 251، 101، 181صدور أربعة معايير جزائرية للمراجعة:  -
 
عهد التعليم بم تحديد قائمة الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق -

 المتخصص لمهنة المحاسب، بالإضافة لمعامل وبرنامج الاختبارات وبرنامج وكيفية سير التكوين.

8152 
سبتمبر  81مؤرخ في  00مقرر رقم 

 .عن وزارة المالية 8152
 .111و 131، 115، 831صدور أربعة معايير جزائرية للمراجعة: 

 ، الساعة الواحدة صباحا.81/51/8152، تاريخ الإطلاع عليه www.joradp.dzبالاعتماد على:  ينمن إعداد الباحث المصدر:

 أسلوب تبني المعايير الدولية للمراجعة في الجزائر .1
منة للمعايير عايير الدولية للمراجعة من خلال جملة المقررات المتضسيتم من خلال هذا المحور التطرق للأسلوب الذي اعتمده المجلس الوطني للمحاسبة في تبني الم

 .8152 -8152الجزائرية للمراجعة التي قام بإصدارها خلال الفترة 

http://www.joradp.dz/
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 المعايير الدولية للمراجعة مفهوم .1.1
لقة توحيد القواعد والأحكام المتعتهدف إلى إمكانية  والتي، دولية مهنية تلك المقاييس والأنماط الصادرة من طرف هيئات( ISA) تعد المعايير الدولية للمراجعة

 على الصعيد الدولي، وفيما يلي بعض التعاريف الواردة بشأن هذه الأخيرة وكذا الهيئات المشرفة على إصدارها. بتنفيذ مهمة المراجعة

 تعريف المعايير الدولية للمراجعة 1.1.1
 1بمثابة قرائن توضح العرف المهني الدولي المتفق عليه، ويمكن اللجوء إليها عند قصور المعايير المحلية. أنها المعايير الدولية للمراجعة أقاسم عمر عرف

أنها تمثل مستويات للأداء المهني بالنسبة للمراجع، فهي إطار العمل الذي يمكن من خلاله ضبط عمل المهنيين  رزق أبو زيد الشحنهكما وردت في تعريف 
 2ا.بهء العمل بشكل أمثل وبالجودة الملائمة، الأمر الذي يقود المنظمات المهنية على إصدار تلك المعايير لرفع كفاءة أعضاء المهنة والنهوض وتوجيههم في أدا

ن العناية المهنية ومتعارف موعرفها وجدي حامد حجازي أنها أنماط السلوك المهني التي يجب على المراجع القيام بها عند تنفيذه لمهمته، وتعبر عن المستوى المعقول 
 3عليها بين أعضاء المهنة، كما هي بمثابة قواعد استرشادية تمكن أعضاء المهنة من الرجوع إليها عند إصدار أحكامهم.

عند  هتدي بهايمستويات للأداء المهني بالنسبة للمراجع وأنماط السلوك المهني التي  المعايير الدولية للمراجعة عبارة عنيتضح أن  أعلاه، التعاريف بالاعتماد على
اللجوء  ة دولية بغيةدوليا ومتعارف عليها بين أعضاء المهنة، يتم إصدارها من قبل هيئات مهنيمهمته، حيث تعتبر بمثابة قرائن وقواعد استرشادية متفق عليها  تنفيذ

 .ليةإليها عند قصور المعايير المح

 الهيئات المشرفة على إصدار المعايير الدولية للمراجعة 1.1.1
 تحاد الدوليالان عه الأخيرة ذإن لجنة معايير المراجعة الدولية هي الهيئة المهنية المختصة في إصدار، تبويب، شرح وتعديل المعايير الدولية للمراجعة، حيث انبثقت ه

ومسؤولية محددة والمتمثلة في إصدار مسودات المعايير الدولية للمراجعة نيابة عن الإتحاد، ويتم اختيار أعضاء اللجنة لمدة ، وقد خولت اللجنة صلاحية اسبينلمح
، استراليا، كندا نخمس سنوات من ممثلين تعينهم منظمات دول الأعضاء التي يختارها مجلس الاتحاد لعضوية اللجنة، وضمت اللجنة الأولى في عضويتها ممثلين م

ض كلما أمكن ذلك أن كية، ويفتر فرنسا، ألمانيا الاتحادية، الهند، اليابان، المكسيك، هولندا، الفلبين، المملكة المتحدة، جمهورية ايرلندا والولايات المتحدة الأمري
ليا يقوم بإصدار ن وجهات النظر المختلفة، وحاتضم اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة ممثلين عن الدول غير الأعضاء حتى يتم الحصول على أكبر قدر ممكن م

تجدر الإشارة كما   4، وهو يهتم إلى جانب المراجعة بالفحص والتأكيد والخدمات ذات العلاقة.(IAASB) وتعديل المعايير مجلس معايير المراجعة والتأكيد الدولية
 5(.IFACللمحاسبين ) هنا أن مجلس معايير المراجعة والتأكيد الدولية هو تابع للاتحاد الدولي

 الأساليب المستخدمة في تبني المعايير الدولية للمراجعة .1.1
 6هناك ثلاثة أساليب تستخدم في تبني المعايير الدولية للمراجعة، وهي تتمثل فيما يلي:

 التبني الكامل للمعايير .1.1.1
وإضافة أي متطلبات تشريعية أو وطنية لها. وتنتهج بعض الدول هذا الأسلوب نتيجة  %511تقوم بعض المؤسسات بتبني معايير المراجعة الدولية كليا بنسبة 

 لعدم وجود جهات مختصة تقوم بوضع المعايير وهذا ينطبق على كثير من الدول النامية والتي ترغب في دخول الأسواق العالمية.

 عدم وجود اختلافات هامة استخدام معايير المراجعة الدولية في تطوير معايير وطنية في ظل .1.1.1
ية. وفي هذه الحالة فإن الدول لإن بعض الدول لا تقبل تبني المعايير الدولية للمراجعة دون مراجعة دقيقة للاختلافات ما بين المعايير الوطنية ومعايير المراجعة الدو 

فات مهمة تقوم الدول بوضع ملاحظة في نهاية كل معيار لأغراض تقوم بعمليات مراجعة ومقارنة لتحديد الاختلافات إن وجدت، وفي حالة عدم وجود اختلا
قا لمعايير المراجعة تمت وفوطنية سوف يكون بمثابة التزاما بمعايير المراجعة الدولية ولا داعي لإجراءات مراجعة أخرى عند إعداد تقرير يشير إلى أن المراجعة قد 

 الدولية.
 في تطوير معايير وطنية في ظل وجود اختلافات هامة استخدام معايير المراجعة الدولية .1.1.1

ى الاختلافات بين المعيار دفي حالة وجود اختلافات هامة بين المعايير الوطنية ومعايير المراجعة الدولية تقوم الدول بوضع ملاحظات في نهاية كل معيار تحدد فيه م
يه تنبيه المراجع إلى الاختلاف الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند إعداد تقريره والذي يوضح ف الوطني والدولي مع تفسير لهذا الاختلاف. إن الهدف من ذلك هو
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المعيار المحلي، فإنه يجب على  أن المراجعة التي قام بها قد تمت وفقا لمعايير المراجعة الدولية، ففي حالة تطلب المعيار الدولي إجراءات تدقيق إضافية غير مطلوبة في
 قوم بهذه الإجراءات إذا كان يريد الالتزام بمعايير المراجعة الدولية.المراجع أن ي

  المعايير الدولية للمراجعة التي تبنتها الجزائر .1.1
 أسلوب تبنيها.رق إلى للتط سيتم من خلال هذا العنصر الإشارة للمعايير الجزائرية للمراجعة مع المعايير الدولية للمراجعة النظيرة لها والمستمدة منها، بالإضافة

 1112المعايير الدولية للمراجعة التي تبنتها الجزائر إلى غاية سبتمبر   .1.1.1
 .8152 سبتمبر غاية إلى الجزائر تبنتها التي للمراجعة الدولية أدناه المعايير 11يوضح الجدول رقم 

 1112سبتمبر إلى غاية  المعايير الدولية للمراجعة التي تبنتها الجزائر :10الجدول رقم 
رقم معيار المراجعة 

 عنوان معيار المراجعة الدولي الدولي
المعيار الجزائري رقم 

 تاريخ التبني للمراجعة النظير له

 11/18/8152 851 الاتفاق حول آجال مهام المراجعة 851
 81/12/8152 831 التوثيق 831
 55/51/8152 311 التخطيط لمراجعة القوائم المالية 311
 55/51/8152 111 أدلة المراجعة 111
 81/12/8152 115 جوانب محددة –أدلة المراجعة  115
 11/18/8152 111 التأكيدات الخارجية 111
 55/51/8152 151 الأرصدة الافتتاحية–مهام المراجعة الأولية  151
 51/13/8150 181 الإجراءات التحليلية 181

 81/12/8152 131 العينات 131

 81/12/8152 111 التقديرات المحاسبية 111
 11/18/8152 121 أحداث بعد الإقفال 121
 51/13/8150 101 استمرارية الاستغلال 101
 11/18/8152 121 التصريحات الكتابية 121
 51/13/8150 251 استعمال أعمال المراجعين الداخليين 251

 51/13/8150 281 استعمال أعمال خبير معين من طرف المراجع 281

 55/51/8152 011 تأسيس الرأي وتقرير المراجعة على القوائم المالية 011
 بالاعتماد على: ينمن إعداد الباحث المصدر:
  :الترجمة الشخصية من خلال الموقع الالكترونيire.be-www.ibr :الساعة الواحدة زوالا؛على  81/51/8152، تاريخ الإطلاع عليه 
 .المقررات الصادرة عن المجلس الوطني للمحاسبة والمتضمنة للمعايير الجزائرية للتدقيق 

، 8152-8152ة تر يتضح من الجدول أعلاه أن الدولة الجزائرية قامت بإصدار سلسلة من المعايير الجزائرية للمراجعة البالغ عددها ستة عشر معيار خلال الف
سلوب شبه  أالمعايير الدولية للمراجعة، وبعد إلقاء نظرة لمضمون هذه الأخيرة ومقارنتها مع نظيرتها الدولية، اتضح أن الدولة الجزائرية تبنتها ب وهي مستمدة من

لأخيرة بصفة منتظمة ه ا، غير أن المشرع الجزائري لم يقوم بإصدار هذكامل مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة الغير هامة في المضمون والمصطلحات المستعملة
، 0و 2، 1، 3، 8، حيث تم إصدار إلا بعض المعايير من المجموعات الحاملة للأرقام على شكل مجموعات مثلما هو الحال بالنسبة للمعايير الدولية للمراجعة

صفة غير واضحة، تم إصدارها بوكذا الأمر بالنسبة للطريقة المعتمدة في الإصدار، حيث نجد أن كل مقرر يتضمن مزيج من المعايير ذات مجموعات مختلفة والتي 

http://www.ibr-ire.be/


 (11-1ص ص ) والأكاديميين المهنيين من عينة حالةدراسة : (NAA)المراجعة الخارجية من منظور المعايير الجزائرية للمراجعة 

8 

نية الممتدة بين إصدار كل مقرر وكذا عدم صدور أي نص تشريعي متضمن للأساس المعتمد عليه في إصدار هذه والدليل على ذلك الاختلاف في المدة الزم
لقانوني الذي يفرض ص االأخيرة مثلما هو الحال بالنسبة للمعايير الدولية للمراجعة وذلك بشأن المعايير الصادرة والمعايير التي ستصدر لاحقا، وكذا غياب الن

  عتماد عليها.تطبيقها أو الا

 المعايير الدولية للمراجعة في طريق التبني بالجزائر .1.1.1
 بالجزائر. التبني طريق في للمراجعة الدولية يوضح الجدول الموالي المعايير

 : المعايير الدولية للمراجعة في طريق التبني بالجزائر05الجدول رقم 
رقم معيار المراجعة 

 الدوليعنوان معيار المراجعة  الدولي
المعيار الجزائري رقم 

 للمراجعة النظير له

 

 811 الأهداف العامة للمراجع المستقل وأداء المراجعة وفق المعايير الدولية للمراجعة 811
 881 مراقبة الجودة لمراجعة القوائم المالية 881
 821 التواصل مع الأشخاص القائمين على الحكم في المؤسسة 821
 351 وتقييم مخاطر الاختلالات المعتبرة عن طريق معرفة الكيان ومحيطهتحديد  351
 331 ردود المراجع على المخاطر المقيمة 331
 111 تقييم الاختلالات المحددة أثناء المراجعة 111
 011 التعديلات المحدثة على الرأي المعبر عنه في تقرير المراجع المستقل 011
 051 الأرقام الموافقة والقوائم المالية المقارنة –المعطيات المقارنة  051

 بالاعتماد على: ينمن إعداد الباحث المصدر:
  :الترجمة الشخصية من خلال الموقع الالكترونيire.be-www.ibr :على الساعة الثانية زوالا. 81/51/8152، تاريخ الإطلاع عليه 
  الصادرة عن المجلس الوطني للمحاسبة والمتضمنة للمعايير الجزائرية للتدقيق.المقررات 

لجزائرية للمراجعة البالغ  ايتضح من الجدول أعلاه أن الدولة الجزائرية، وبالتحديد المجلس الوطني للمحاسبة بوزارة المالية قام بالإشارة إلى عناوين بعض المعايير
هناك غياب قانوني في حين ، بالتالي يحتمل أنها ستصدر لاحقا ،8152-8152قررات التي قام بإصدارها خلال الفترة عددها ثمانية معايير وذلك ضمن الم

 هذه الأخيرة.متعلق بفترة صدور 

 الطريقة المعتمدة في إصدار المعايير الجزائرية للمراجعة  .1.1.1
(، تجلت الحاجة إلى ضرورة IAS/IFRSللنظام المحاسبي المالي المستمد من معايير المحاسبة الدولية )نتيجة للإصلاح المحاسبي التي شهدته الجزائر من خلال تبنيها 

اجعة، وفي هذا السياق قام ر إصدار معايير مراجعة وطنية نظرا للعلاقة الوطيدة التي تربط بين المهنتين، باعتبار أن مخرجات النظام المحاسبي تمثل مدخلات مهمة الم
سلسلة من المعايير الجزائرية للمراجعة المتبناة بأسلوب شبه كامل من المعايير الدولية للمراجعة  8152-8152للمحاسبة بإصدار خلال الفترة  المجلس الوطني

ن في طريقة إصدار مبإجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها في المضمون والمصطلحات، وذلك بما يتلاءم مع البيئة الجزائرية، غير أن السؤال الذي يطرح هنا يك
 هذه المعايير، حيث نلاحظ ما يلي:

  ستة عشر معيار جزائري للمراجعة، غير أنه وردت في متنها الإشارة لمعايير مراجعة جزائرية أخرى والبالغ  8152-8152تم إصدار خلال الفترة
 ط، بل يحتمل أنه يقوم بإصدار معايير أخرى لاحقا؛عددها ثمانية معايير، فهذا دليل أن المشرع الجزائري لا يكتفي بالمعايير الصادرة فق

  ( المتعلقة بالعناصر المقنعة أو ما تعرف بأدلة 122-111ركز المشرع الجزائري في بداية الأمر على إصدار العديد من معايير الطبقة الخامسة )
شرع ة هذه المعايير بالنسبة لمهمة المراجعة، إذ اعتمد المالإثبات، حيث بلغ عددها عشرة معايير ووردت في كل مقرر، بالتالي هذا دليل على أهمي

 الجزائري في إصدار هذه المعايير على مبدأ الأهمية النسبية؛

http://www.ibr-ire.be/
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  ( 022-011( و)222-211(، )322-311(، )822-811أي الفئات ) 0و 2، 3، 8باقي المعايير الصادرة تخص الطبقات أو الأصناف
 لية؛على التوالي من معايير المراجعة الدو 

   .هناك بعض الأصناف من معايير المراجعة الدولية لم يتم يتطرق إليها 

 مهمة المراجعة الخارجية على ضوء المعايير الجزائرية للمراجعة .1
من هذه الأخيرة والتي  ءشهدت مهمة المراجعة الخارجية بعض التعديلات على مستوى التنظيم بموجب صدور المعايير الجزائرية للمراجعة، غير أنه تم إصدار إلا جز 

والنصوص التشريعية المتممة له لازالت سارية المفعول، لذا سيتم الاكتفاء إلا بالقيمة المضافة التي  15-51لا تغطي كل جوانب المهمة، كون أن القانون رقم 
 تناولتها المعايير الجزائرية للمراجعة الصادرة.

 اجعة الخارجية خلال مرحلة الاتفاق والتخطيط لمهمة المر  .1.1
ار الجزائري للمراجعة عينص المشرع الجزائري بشأن الاتفاق عن شروط مهمة المراجعة الخارجية القائمة بين المراجع الخارجي والمؤسسة محل المراجعة في حين أن الم

التفصيل، ليها المشرع الجزائري أو لم يشير إليها ب)اتفاق حول أحكام مهمة التدقيق( تناول بعض الإضافات بخصوص هذه الأخيرة والتي لم يتطرق إ 851رقم 
  7والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

 عناصر إضافية بشأن واجبات ومسؤوليات المراجع الخارجي؛ 
  لمؤسسة؛اعناصر إضافية بشأن محتوى رسالة المهمة لاسيما الأحكام المتعلقة بمشاركة مراجعين آخرين أو خبراء أو مراجعين داخليين أو مستخدمي 
 التطرق لحالات المراجعة المتكررة أو مراجعة الكيانات الصغيرة؛ 
 عناصر إضافية بشأن محتوى رسالة المهمة في حالة تعديل أحكام مهمة المراجعة التعاقدية؛ 
 .إمكانية إعداد رسالة مهمة مشتركة أو عدة رسائل فردية في حالة مراجعة مشتركة بين عدة مراجعين 

)تخطيط تدقيق الكشوف المالية( هذا الجانب أكثر تفصيلا مقارنة لما  311لعملية المراجعة الخارجية فقد تناول المعيار الجزائري للمراجعة رقم أما عن التخطيط 
  8نص عليه المشرع الجزائري، وذلك كالآتي:

 ادئ ددا فيها نطاق، رزنامة ومنهجية المراجعة، معطيا المبالإشارة لمسؤولية المراجع الخارجي في إعداد إستراتجية عامة للمراجعة مكيفة مع المهمة، مح
 التوجيهية لإعداد برنامج عمل في إطار المراجعة المتكررة.

 تحديد الواجبات المطلوبة بخصوص مساهمة الأعضاء الأساسيين للفريق المكلف بالمهمة في التخطيط؛ 
  المهمة، وكذا المسائل الإضافية التي تأخذ بعين الاعتبار في مهمة المراجعة الأولية؛تحديد واجبات المراجع الخارجي بشأن الأعمال الأولية لتخطيط 
 .الإشارة لحالات خاصة تتعلق بالكيانات الصغيرة 

  خلال مرحلة تنفيذ عملية المراجعة الخارجية .1.1
حيث أوضح مفهوم  .)العناصر المقنعة( تطرق إلى كل جوانبها 111 عن العناصر المقنعة بشكل جد وجيز، غير أن المعيار الجزائري للمراجعة نص المشرع الجزائري

المالية، كما عالج واجبات المراجع فيما يتعلق بتصور ووضع حيز التنفيذ إجراءات المراجعة قصد الحصول على عناصر  كشوفالعناصر المقنعة في إطار مراجعة ال
 9لتأسيس رأيه.مقنعة كافية ومناسبة توصل إلى نتائج معقولة يستند عليها 

)التأكيدات الخارجية( قد  111عن التأكيدات الخارجية أو ما تعرف بالمصادقات الخارجية بشكل سطحي، بينما المعيار الجزائري للمراجعة  نص المشرع الجزائري
ق رد خطي موجه من ثبت يتم التحصل عليه عن طرييعتبر التأكيد الخارجي من منظور هذا المعيار أنه دليل متناول لإجراءات التأكيد الخارجية بالتفصيل، حيث 

 10طرف الغير سواء أكان في شكل ورقي، إلكتروني أو شكل آخر.
 11ا يلي:هذا المعيار فيم أهم النقاط التي تطرق إليهايمكن تلخيص و 

  ل إثباتا منه، الضمني أي السلبي، باعتباره أقالإشارة إلى أنواع الـتأكيدات الخارجية، والمتمثلة أساسا في التأكيد المستعجل أي الإيجابي والتأكيد
 بالإضافة لشروط استعماله؛

 تحديد واجبات المراجع الخارجي عند لجوئه لإجراءات التأكيد الخارجية؛ 
 تحديد واجبات المراجع الخارجي في حالة رفض الإدارة السماح له بإرسال طلب التأكيد؛ 
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 ئج إجراءات التأكيد الخارجي من حيث مصداقية الردود على طلبات التأكيد وكذا في حالة عدم تلقي تحديد مسؤوليات المراجع الخارجي في تقييم نتا
ب تأكيد لالردود أو ضرورة تلقي الرد على طلب التأكيد المستعجل، بالإضافة لحالة وجود فوارق في الرد بين المعلومات المتحصل عليها وتلك التي ط

 محتواها.

التزامات المراجع في مراجعة الكشوف المالية المتعلقة بتطبيق الإدارة لفرضية استمرارية الاستغلال في إعداد الكشوف  101مراجعة رقم عالج المعيار الجزائري لل
 13وفي هذا الصدد أشار إلى عناصر إضافية مقارنة لما نص عليه المشرع الجزائري، لاسيما ما يتعلق الأمر بما يلي: 12المالية،

   كيانات القطاع العام التي لا تخضع لأحكام القانون التجاري والكيانات الصغيرة؛تطبيق الفرضية على 
 تحديد مسؤولية الإدارة في تقييم قدرة الكيان على مواصلة استغلاله؛ 
 ارة أثناء إعداد دتحديد مسؤولية المراجع الخارجي في جمع عناصر كافية وملائمة لأجل تقدير صحة فرضية استمرارية الاستغلال الموضوعة من طرف الإ

 وعرض الكشوف المالية، بالإضافة لاستنتاج وجود عدم يقين معتبر أو لا حول قدرة الكيان على مواصلة استغلاله؛
 :تحديد مسؤوليات المراجع الخارجي بشأن إجراءات تقييم المخاطر وإجراءات أخرى مرتبطة، لاسيما ما يتعلق الأمر ب 

 حقة لتلك المحددة من قبل الإدارة في تقييمها والتي من شأنها إثارة شك كبير في قدرة الكيان على أحداث أو ظروف تقع في الفترة اللا
 مواصلة استغلاله، والتي تستدعي اللجوء إلى إجراءات المراجعة الإضافية والتواصل مع الأشخاص القائمين على الحكم في المؤسسة؛

 عدم يقين معتبر؛ تطبيق ملائمة فرضية استمرارية الاستغلال رغم وجود 
 تطبيق غير ملائم لفرضية استمرارية الاستغلال من قبل الإدارة؛ 
 رفض الإدارة القيام بالتقييم أو إتمامه؛ 
 .التأخير الكبير في المصادقة على الكشوف المالية من طرف الإدارة 

ري لم بخصوص تنفيذ مهمة المراجعة الخارجية، كون أن المشرع الجزائ من الناحية التنظيمية كما تجدر الإشارة أن هناك معايير جزائرية للمراجعة شكلت استحداث
 ينص عليها إطلاقا من خلال النصوص التنظيمية السارية المفعول، وهي تتمثل في:

  ة والمراجع ات التي تقع على عاتق الإدار لج بشكل شامل ومفصل لكل المسؤولي، المعاالتصريحات الكتابيةالموسوم ب 121المعيار الجزائري للمراجعة رقم
 سبيل الحصول الحالات التي قد يواجهها فيفي  المراجع الخارجي واجباتالخارجي بشأن التصريحات الكتابية، بالإضافة لشكلها، تاريخها ومدتها وكذا 

  14؛طلبها وعدم الحصول عليها وعندعلى هذه الأخيرة من حيث التشكيك في مصداقيتها 
  اعتبارات خاصة، المعالج لمدى اعتبار المراجع الخارجي عند حصوله على عناصر مقنعة   -الموسوم بالعناصر المقنعة 115المعيار الجزائري للمراجعة رقم

وكذا المعيار الموسوم بردود المدقق في تقييم المخاطر الذي يحتمل أنه سيصدر لاحقا،  330كافية ومناسبة وفقا للمعيار الجزائري للمراجعة رقم 
الموسوم بالعناصر المقنعة، بالإضافة للمعايير الجزائرية للمراجعة الأخرى المعنية، وهذا فيما يخص جوانب محددة تمس  111الجزائري للمراجعة رقم 

 15المخزونات والقضايا والنزاعات التي تلزم الكيان والمعلومات القطاعية في إطار مراجعة الكشوف المالية؛
 الأرصدة الافتتاحية، المعالج بشكل مفصل وشامل لواجبات المراجع الخارجي فيما  –الموسوم بمهام التدقيق الأولية  151زائري للمراجعة رقم المعيار الج

 16يخص الأرصدة الافتتاحية في إطار مهمة المراجعة الأولية، بما فيها تلك الجوانب المتعلقة بمراجعة كيان تابع للقطاع العمومي؛
  طها مع في تقدير المعلومات المالية من خلال تراب تقنية مراقبة تتمثلالموسوم بالإجراءات التحليلية، باعتبارها  181الجزائري للمراجعة رقم المعيار

قارنات مع معطيات سابقة أو تقديرية للكيان أو  وهي تتضمن ممعلومات مالية أخرى ومعلومات غير مالية صادرة أو غير صادرة عن الحسابات، 
ات الغير هكيانات متشابهة وذلك باستخدام طرق بسيطة أو معقدة باللجوء إلى تقنيات إحصائية تم استحداثها لتحديد وتحليل التغيرات الهامة والاتجا

 17متوقعة؛
  تيار عينة ما، لتحديد واخ الموسوم بالسبر في التدقيق، المعالج لطريقة استخدام السبر الإحصائي والغير إحصائي 131المعيار الجزائري للمراجعة رقم

از نجووضع فحوص لإجراءات الاختيار ومراجعات تفصيلية وتقييم نتائج السبر، وذلك عندما يقرر المراجع الخارجي استخدام السبر في المراجعة لإ
 18إجراءات المراجعة؛

  تعلقة بها، ديرات المحاسبية للقيمة الحقيقية والمعلومات الواردة المالموسوم بتدقيق التقديرات المحاسبية بما فيها التق 111المعيار الجزائري للمراجعة رقم
تلالات خالمعالج لواجبات المراجع الخارجي المرتبطة بهذه الأخيرة في إطار مراجعة الكشوف المالية، وهي تتضمن الواجبات المطلوبة التي تخص الا

ا تطبق بعض تملة أدخلتها الإدارة، إضافة إلى ذلك يطور هذا المعيار الكيفية التي من خلالهالمتعلقة بالتقديرات المحاسبية الفردية وتقدم مؤشرات تحيز مح
 19معايير المراجعة الجزائرية التقديرات المحاسبية؛
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  لإقفال الموسوم بالأحداث اللاحقة، المعالج بشكل مفصل وشامل لالتزامات المراجع اتجاه الأحداث اللاحقة 121المعيار الجزائري للمراجعة رقم 
 الحسابات في إطار مراجعة الكشوف المالية، والمتمثلة أساسا في:

 أحداث وقعت بين تاريخ الكشوف المالية وتاريخ تقرير المراجع؛ 
 حقائق أعلم بها المراجع بعد تاريخ تقرير المراجعة إلى غاية تاريخ اعتماد الكشوف المالية؛ 
 20؛ةحقائق أعلم بها المراجع بعد نشر الكشوف المالي 

  الموسوم باستخدام أعمال المدققين الداخليين، المعالج لشروط وفرصة انتفاع المراجع الخارجي من أعمال المراجعة  251المعيار الجزائري للمراجعة رقم
 21ذات دلالة للقيام بمهمته؛ ، أن وظيفة المراجعة الداخلية بإمكانها أن تكون351إذا تبين له طبقا لأحكام المعيار الجزائري للمراجعة رقم  الداخلية

  بير للقيام بخ استعانته الموسوم باستخدام أعمال خبير معين من طرف المدقق، المعالج لواجبات المراجع الخارجي عند 281المعيار الجزائري للمراجعة رقم
 اجع الخارجي القيام بما يلي:إضافة إلى كيفيات الأخذ باستنتاجات الخبير، فعلى المر  ،بة خاصة تتطلب خبرة في ميدان آخربمراق

o تقدير ضرورة الاستعانة بخدمات الخبير؛ 
o تحديد طبيعة، رزنامة وامتداد إجراءات المراجعة؛ 
o   ؛كفاية، مهارات وموضوعية الخبير المعين من طرفهتحديد 
o ؛المعين من قبله اكتساب المعرفة من مجال الخبرة التي يتمتع بها الخبير 
o ؛للاعتماد عليها تقييم ملائمة أعمال الخبير 
o  22تقرير.الالإشارة للخبير المعين في 

لخارجي بجمعها عند أداء انص المشرع الجزائري على توثيق أعمال المراجعة الخارجية باعتبارها دليل يتضمن كل الوثائق والمعلومات ذات الأهمية التي قام المراجع 
زائري التي توصل إليها والتي تسمح له بتحرير التقرير، وهو ما عالجه بشكل مفصل المعيار الجمهمته وفقا لمتطلبات النصوص التنظيمية، وكذا الاستنتاجات 

ا الوثائق الموسوم بوثائق التدقيق، المتناول للمسؤولية التي تقع على عاتق المراجع الخارجي لإعداد وثائق مراجعة الكشوف المالية، والتي يقصد به 831للمراجعة رقم 
تي يعدها المراجع الخارجي أو تلك التي تحصل عليها أو احتفظ بها في إطار أدائه للمراجعة، حيث تتشكل من إجراءات المراجعة المنجزة، أو ملفات العمل ال

ح بالمحافظة على  تسم خرىالعناصر المقنعة الدالة المجمعة والنتائج التي توصل إليها المراجع، وقد تكون على شكل ورق أو شريط أو تقرير الكتروني أو أي دعامة أ
 23كافة المعطيات قابلة للقراءة وواضحة أثناء المدة القانونية لحفظ الملف.

 كما تمت الإشارة عن التوثيق من خلال بعض المعايير الجزائرية للمراجعة وعلى غرارها:
  24"اتفاق حول أحكام مهمة التدقيق"، وذلك بخصوص رسالة المهمة؛ 851المعيار الجزائري للمراجعة رقم 
  تخطيط تدقيق الكشوف المالية"، والذي مفاده أنه يلزم على المراجع الخارجي إدراج في وثائق المراجعة كل من  311المعيار الجزائري للمراجعة رقم"

لك كل أسباب هذه وكذالإستراتيجية العامة، برنامج العمل وكل التغيرات المهمة المضافة للإستراتيجية العامة أو برنامج العمل خلال مهمة المراجعة 
 25التغيرات؛

   استخدام أعمال المدققين الداخليين"، والذي مفاده ضرورة إدراج في وثائق المراجعة النتائج المستخلصة  251المعيار الجزائري للمراجعة رقم"
لمنجزة ا المتعلقة بتقييم ملائمة الأعمال الخاصة المنجزة من طرف المراجعين الداخليين في حالة استغلالها، بالإضافة لإجراءات المراجعة الخاصة

 26حولها.
 

 مرحلة إعداد تقرير المراجعة الخارجية خلال  .1.1
مة طرف ثالث، وفي هذا ديمثل تقرير المراجع الخارجي الثمرة الناتجة عن مهمة المراجعة الخارجية، كونه يعبر عن حوصلة لما قام به المراجع في شكل رأي معين لخ

عض بر والذي تم تناوله في ظل قدر كافي ومفصل من النصوص التشريعية، بينما طرأت على هذا الأخير السياق حظي المشرع الجزائري أولوية لهذا العنص
)تأسيس الرأي وتقرير التدقيق للكشوف المالية(، حيث تم من خلاله النصوص عن تأسيس الرأي  011تعديلات بموجب صدور المعيار الجزائري للمراجعة رقم ال

ة رقم الذي سيعالجه المعيار الجزائري للمراجعالذي يضم أشكال الرأي الأخرى و والرأي المعدل  أي الخالي من التحفظات، معدلوفقا لشكلين فقط، الرأي غير 
مات الإضافية و ، بالإضافة إلى نصوصه عن شكل ومضمون التقرير عند تنفيذ المهمة وفقا للمعايير الجزائرية للمراجعة، وكذا مسؤولية المراجع بشأن المعل011

 27اسبي المطبق.جع المحالمعروضة بالتزامن مع الكشوف المالية، كما تم إرفاق هذا الأخير بنموذج لتقرير المراجع الخارجي حول الكشوف المالية المعدة وفق المر 

 . دراسة حالة عينة من المهنيين والأكاديميين0
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 محاسبة تخصص معيينجا وأساتذة محاسبي وخبير الحسابات محافظي مع الشفهية المقابلات بعض إجراء تم النظري، الجانب وتعزيز الدراسة بهذه الإلمام أجل من
 ،، وأثرها على المهمةفعولالم السارية التشريعية بالنصوص مقارنة للمراجعة الجزائرية المعايير بها جاءت التي المستجدات حول المقابلة إشكالية وتمحورت ومراجعة،

 (.المحاسبي والخبير الحسابات محافظي) المهنيين أو( الجامعيين الأساتذة) للأكاديميين بالنسبة سواء متقاربة أجوبة إلى التوصل تم حيث

 . المنهج المتتبع في إصدار المعايير الجزائرية للمراجعة1.0
 ة فيما يلي:ار المعايير الجزائرية للمراجعيمكن تلخيص أهم النقاط التي تم جمعها والمتفق عليها من قبل مجتمع الدراسة بشأن المنهج المتتبع في إصد

  لسعي لتحقيق اتعد الجزائر من بين الدول التي قامت بتبني المعايير الدولية للمراجعة، ومن الأسباب التي دفعتها بالتوجه نحو هذا الأسلوب تتجلى في
التبني  ة عن تلك المعايير الدولية، ومن ثم إتباع نفس أسلوبالتوافق على الصعيد العالمي، لكن كان من الأجدر إصدار معايير محاسبة وطنية منبثق

 بالنسبة لمجال المراجعة، حيث لا يمكن السعي لتحقيق توافق دولي في مجال المراجعة دون تحقيق توافق محاسبي دولي؛
  النصوص التشريعية المنبثقة عنه يستدعي و  15-51إن ممارسة مهنة المراجعة الخارجية يتطلب جهد أكبر من المراجع، حيث كان تطبيق القانون رقم

بل الهيئة المشرفة، قتفسير وشرح أكثر لمضمونه، الأمر الذي كان يؤدي بالمراجع الاستعانة بالمعايير الدولية للمراجعة، دون إلزامية أو اقتراح تطبيقها من 
لبات البيئة تكييف المعايير الدولية للمراجعة بما يتماشى مع متط وبذلك فإن صدور المعايير الجزائرية للمراجعة يوفر الوقت ويقلص جهد المراجع في

 الاقتصادية الجزائرية؛ 
 ها في النشرة أو ر تم صدور المعايير الجزائرية للمراجعة من قبل المجلس الوطني للمحاسبة، باعتباره الهيئة المشرفة على المهنة، في شكل مقررات، ليتم نش

 ة، حسب ما تقتضيه المادة الثالثة من كل مقرر، في حين لم يتم الإشارة عن نشرها في الجريدة الرسمية؛الجريدة الرسمية لوزارة المالي
 جلى في تطبيق تإن المعايير الجزائرية للمراجعة لحد الساعة ما هي إلا دليل أو مرشد يعتمد عليه للقيام بالمهمة، وفي هذا الصدد يبقى تنظيم المهمة ي

 والنصوص التشريعية المعدلة والمتممة له؛  15-51متطلبات القانون رقم 
  ستة عشر معيار جزائري للمراجعة، في حين لم يتم ( 52)من المعايير الدولية للمراجعة في ظرف ثلاث سنوات، والذي يعادل   %11 تقريباتم تبني

 صدور أي نص تشريعي يوحي على إلزامية تطبيقها؛
  والنصوص التشريعية المعدلة والمتممة له؛ 15-51بالبساطة والشمولية وسهولة الاستيعاب مقارنة بالقانون رقم تتميز المعايير الجزائرية للمراجعة 
 ؛ائرية للمراجعةز إن الإصدار المتناوب للمعايير الجزائرية للمراجعة ذو فارق زمني طويل الأجل سيؤدي حتما استغراق فترة أطول لإصدار بقية المعايير الج 
  ةالوطني للمحاسبة الأولوية في إصدار العديد من المعايير الجزائرية للمراجعة المتعلقة بالعناصر المقنعة، المبوبة في المجموعة الخامسإعطاء المجلس. 

 . أثر صدور المعايير الجزائرية للمراجعة على مرحلة الاتفاق والتخطيط للمهمة1.0

على مرحلة  للمراجعة زائريةالج المعايير صدور أثر المقابلات الشفهية التي أجريت مع مجتمع الدراسة بشأنيمكن استخلاص أهم النقاط التي تم التوصل إليها خلال 
 الاتفاق والتخطيط للمهمة فيما يلي:

  كام مهام الموسوم ب "اتفاق حول أح 851تم صدور بشأن هذه المرحلة معياران جزائريان للمراجعة فقط، يتمثلان في المعيار الجزائري للمراجعة رقم
الموسوم ب "تخطيط تدقيق الكشوف المالية"، والتي حظيت لهما الأولوية في إصدارهما ضمن  311التدقيق"، وكذا المعيار الجزائري للمراجعة رقم 

 ؛8152المقررات الأولى المؤرخة خلال سنة 
  كون أنه عالج عناصر إضافية مقارنة 15-51ن رقم من القانو  31كتفسير وتوسيع للمادة   851يعتبر صدور المعيار الجزائري للمراجعة رقم ،

 بالنصوص التنظيمية السارية المفعول، والتي تتعلق أساسا بالشروط الواجب الاتفاق عنها، والتي يتم تدوينها عند إعداد رسالة المهمة؛
  جود هو الأمر الذي كان معمول به مسبقا رغم و من الناحية العملية، يتطلب على المراجع الخارجي التخطيط لمهمته قصد إنجازها بكل فعالية، و

بشكل مفصل لعملية التخطيط، وبالرغم من ذلك لا يمكنه سد هذا  311غياب قانوني، وفي هذا الصدد قد عالج المعيار الجزائري للمراجعة رقم 
 الفراغ القانوني إلا عند صدور النص التشريعي الذي يحي على إلزامية تطبقيه.

 معايير الجزائرية للمراجعة على مرحلة التنفيذ وإعداد التقرير   . أثر صدور ال1.0
( معيار جزائري للمراجعة، ومن بين أهم النقاط التي تم التوصل إليها خلال المقابلات الشفهية التي أجريت مع 53تميزت مرحلة تنفيذ المهمة بصدور ثلاثة عشر )

 مجتمع الدراسة بشأن هذه المرحلة تجسدت فيما يلي:
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  والنصوص  15-51بالرغم من اقتصار المشرع الجزائري في الإشارة فقط ودون تفصيل عن متطلبات بعض المعايير الجزائرية للمراجعة في القانون رقم
 التشريعية المعدلة والمتممة له، إلا أن ما ورد في هذه المعايير كان معمول به مسبقا في الواقع العملي، ويتجلى ذلك فيما يلي:

، فلعل الهدف الرئيسي من مهمة المراجعة الخارجية يتجلى في جمع 111عناصر المقنعة، والتي يعالجها المعيار الجزائري للمراجعة رقم جمع ال -
 العناصر المقنعة التي يتم على أساسها إبداء الرأي المعبر عنه في تقرير المراجع؛

 ؛111عالجها المعيار الجزائري للمراجعة رقم المصادقات الخارجية أو ما تعرف بالتأكيدات الخارجية، التي ي -
، المحدد لواجبات المراجع الخارجي في التأكد من 101تحرير تقرير خاص باستمرارية الاستغلال، والتي يعالجها المعيار الجزائري للمراجعة رقم  -

 مدى تطبيق الإدارة لفرضية استمرارية الاستغلال؛
 ؛831ي يعالجه المعيار الجزائري للمراجعة رقم تشكيل ملفات العمل والاحتفاظ بها، والذ -

  والنصوص التشريعية المعدلة والمتممة له، إلا أنه كان معمول بها مسبقا  15-51بالرغم من عدم تطرق المشرع الجزائري لبعض البنود في القانون رقم
اعتبارها ح كيفيات أدائها وإدراج عناصر إضافية مرتبطة بها بفي الواقع العملي، لكن بفعل صدور المعايير الجزائرية للمراجعة الخاصة بها، تم شر 

 ، ويتعلق الأمر بما يلي:هذه الأخيرة استحداثات جاءت بها
 ؛181استخدام الإجراءات التحليلية، التي يعالجها المعيار الجزائري للمراجعة رقم  -
 ؛151المعيار الجزائري للمراجعة رقم مراجعة الأرصدة الافتتاحية في ظل مهمة المراجعة الأولية، التي يعالجها  -
للمراجعة رقم  يجمع العناصر المقنعة المتعلقة بجوانب معينة تشمل المخزونات والقضايا والنزاعات والمعلومات القطاعية، التي يعالجها المعيار الجزائر  -

 ؛115
 ؛131في المراجعة، التي يعالجها المعيار الجزائري للمراجعة رقم  سيراستخدام ال -
 ؛251ستخدام أعمال المراجعين الداخليين، التي يعالجها المعيار الجزائري للمراجعة رقم ا -
 .281استخدام أعمال خبراء معينين من طرف المراجع الخارجي، التي يعالجها المعيار الجزائري للمراجعة رقم  -

  ر بما الخارجية، سواء من الناحية النظرية أو العملية، ويتعلق الأمتم صدور ثلاثة معايير جزائرية للمراجعة شكلت استحداثات بشأن إجراءات المراجعة
 يلي:

 ؛121الحصول على التصريحات الكتابية، التي يعالجها المعيار الجزائري للمراجعة رقم  -
 ؛121مراجعة الأحداث اللاحقة، التي يعالجها المعيار الجزائري للمراجعة رقم  -
 .111يعالجها المعيار الجزائري للمراجعة رقم مراجعة التقديرات المحاسبية، التي  -

والنصوص  15-51رقم  نأما بخصوص مرحلة إعداد التقرير، فقد قام المشرع الجزائري بتناول قدر كافي من النصوص التشريعية المتعلقة بإعداد التقرير ضمن القانو 
مقارنة لما هو  اتلم يتضمن استحداث 011أن صدور المعيار الجزائري للمراجعة رقم  التشريعية المعدلة والمتممة له، وفي هذا الصدد يرى كل من مجتمع الدراسة

 معمول به في الواقع العملي، خاصة وأنه اقتصر إلا على التقرير الخالي من التحفظات.

 

 اتمةالخ
لة أولى اقتصر الأمر إلا حبناءا لما تم التطرق إليه سابقا اتضح أن البيئة التنظيمية للمراجعة الخارجية في الجزائر شهدت كم هائل من النصوص التشريعية، ففي مر 

ادة تنظيم المهنة من إعتم بعد ذلك في المرحلة التي تليها و على مراجعة المؤسسات العمومية وشبه العمومية من طرف هيئات أو أشخاص تابعين للقطاع العام، 
لمعتمد وتشكيل اخلال تكليف أشخاص يتمتعون بالاستقلال والحياد للقيام بالمهمة، ليتم بعدها الفصل بين مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب 

الذي تم تكييفه مع المخرجات الحديثة  15-51نظمة للمهنة بموجب صدور القانون رقم الهيئات المشرفة عليهم، وفي مرحلة أخيرة تم إلغاء كل الأحكام الم
بول الفرضية الأولى، ليتم ق للأنظمة المحاسبية المستمدة من المعايير الدولية للمحاسبة، والذي تم إرفاقه بنصوص تشريعية معدلة ومتممة له، وبناءا على هذا فقد تم

شبه   مستمدة بأسلوب موسومة بالمعايير الجزائرية للمراجعة، والنصوص الملحقة به بمعايير وطنية 15-51القانون رقم  إرفاقداية بعد ذلك في الآونة الأخيرة ب
ية، بالتالي تم الجزائر  لاقتصاديةا كامل من المعايير الدولية للمراجعة بعد إجراء بعض التعديلات عليها في المحتوى والمصطلحات، وذلك بما يتلاءم مع متطلبات البيئة

ماشى مع المتطلبات لنصوص التنظيمية السارية المفعول ومحاولة تكيفيها بما يتاتدعيم أدت إلى  المعايير الجزائرية للمراجعة نإضافة لذلك، فإ قبول الفرضية الثانية،
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 ،يين والأكاديميينبعد إجراء المقابلات الشفهية مع المهنكما أنه  لذا تم قبول الفرضية الثالثة، ،من خلال شرح وتوسيع محتواها وتزويدها بأحكام إضافية الدولية،
 .بول الفرضية الرابعة، لذا تم قواقع العمليأو ال تنظيميةأن المعايير الجزائرية للمراجعة أثرت إيجابيا على إجراءات المراجعة الخارجية سواء من الناحية ال أكد هؤلاء

 النتائج
 أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال ما يلي: لى ضوء ما سبق، يمكن استخلاصع

  المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  15-51في إطار مهمة المراجعة في البيئة الجزائرية يلزم المراجع بتطبيق أحكام القانون رقم
مهامه، وذلك  لجزائرية للمراجعة تعد مرشد يستعين به المراجع الخارجي عند أداءالمعتمد، بالإضافة للنصوص التشريعية المتممة له، في حين أن المعايير ا

 لغياب النص التشريعي الذي يفرض تطبيقها؛
 :إن صدور المعايير الجزائرية للمراجعة أثر بشكل إيجابي على خطوات عملية المراجعة الخارجية، حيث 

 ارجي ع الأحكام المتعلقة بالواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق المراجع الختناول جزء منها لعناصر إضافية تسمح بشرح، توضيح وتوسي
شروط مهمة المراجعة الخارجية، العناصر المقنعة، التأكيدات الخارجية،  لىعند أداء مهامه، لاسيما ما يتعلق الأمر بالتخطيط والاتفاق ع

 تحرير التقرير؛ تطبيق فرضية استمرارية الاستغلال، التوثيق، إبداء الرأي و 
  :في حين تناول الجزء الآخر لجوانب حديثة من الناحية التنظيمية لمنهجية المراجعة الخارجية، والمتمثلة أساسا في 

 ؛التصريحات الكتابية -
 الأرصدة الافتتاحية في إطار مهمة المراجعة الأولية؛ -
 استخدام الإجراءات التحليلية؛  -
 اعتبارات خاصة؛ -العناصر المقنعة -
 السبر في المراجعة؛ -
 مراجعة التقديرات المحاسبية؛ -
 الأحداث اللاحقة لإقفال الحسابات في إطار مراجعة الكشوف المالية؛  -
 الاستعانة بأعمال المراجعين الداخليين أو خبير معين من طرف المراجع الخارجي.  -

 افة مدى تعبير الكشوف المالية للوضعية المالية الحقيقية للمؤسسة لإض إن الهدف الرئيسي من عملية المراجعة الخارجية هو الوصول إلى إبداء رأي عن
لأمر الذي أدى ا الثقة لطرف ثالث، وذلك من خلال التقرير الذي يحرره المراجع الخارجي بناءا على العناصر المقنعة الكافية والملائمة التي قام بجمعها،

ة عن طريق إصدار عشرة معايير جزائرية للمراجعة من بين ستة عشر معيار، تتعلق بالصنف بالمجلس الوطني للمحاسبة إعطاء الأولوية لهذه الأخير 
 ( الموسوم بالعناصر المقنعة؛122-111الخامس )

 لمراجعة ولية لدإن الإصدار المتتالي لجملة المقررات المتضمنة للمعايير الجزائرية للمراجعة من طرف المجلس الوطني للمحاسبة المستمدة من المعايير ال
 ؛ة التنظيميةفي الجزائر من الناحي الصادرة عن هيئة مهنية عالمية سيؤدي حتما لتحقيق التوافق على الصعيد الدولي في مجال المراجعة الخارجية

 ا لعدم تغطية هذه الأخيرة كل ر إن المنهج المتتبع من قبل المجلس الوطني للمحاسبة في إصدار المعايير الجزائرية للمراجعة يفرض عليه التبني بوتيرة أسرع نظ
 جوانب مهمة المراجعة الخارجية من جهة وعدم تحيينها بالنسبة للتعديلات التي تطرأ على المعايير الدولية للمراجعة من جهة أخرى؛

  فعول المنظمة لمهنة السارية الممن خلال قراءة محتوى المعايير الجزائرية للمراجعة، اتضح عدم وجود تعارض بين ما ورد فيها وبين النصوص التشريعية
 ؛المراجعة الخارجية

  والنصوص المعدلة والمتممة له، لوحظ أن المشرع الجزائري ركز بشكل خاص على محافظة الحسابات والتي  15-51من خلال قراءة محتوى القانون رقم
انونية المعايير الجزائرية للمراجعة تشمل مهمة المراجعة الخارجية القيقصد بها مهمة المراجعة الخارجية القانونية، في حين الواجبات المطلوبة في ظل 

 والتعاقدية؛
  أهمية حصول المراجع الخارجي لدراية عامة بشأن التقديرات المحاسبية، حيث يعد التلاعب راجع لمدى  111لعل صدور المعيار الجزائري للمراجعة رقم

 رسة المحاسبة الإبداعية ذات التأثير السلبي؛في هذه الأخيرة من بين الأساليب الرئيسية لمما
  والنصوص المتممة والمعدلة له، دليل على عدم تحقيق هذا  15-51مقارنة بالقانون رقم  حديثةو إن تناول المعايير الجزائرية للمراجعة لعناصر إضافية

 الأخير والنصوص المنبثقة عنه لتوافق على الصعيد الدولي؛
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  المهنية للمراجع  جتهاداتالاتحقيق توافق دولي من جهة وسد الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء في إن الهدف من صدور المعايير الجزائرية للمراجعة يتجلى
للمحاسبة وكذا الاقتصاد، والتي لها صلة بالمخطط الوطني  وزير عن 5221 فيفري 8 في ؤرخالم SPM/21/513الصادرة بالمقرر رقم الخارجي 
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